كان كلامنا المتقدم في عدم جواز الاحتياط بتكرار العبادة المشكوك وجوبها قبل الفحص، وقد أوردنا عدة من الأدلة، وتبين منها جميعاً أنها غير تامة، بل قال الماتن: أنه يوجد دليل ذوقي وجداني، أو وجداني ذوقي، خلاصته أن ديدن المتشرعة هو الاحتياط، فإذاً هناك ارتكاز للسيرة المتشرعية على الاحتياط، ولو كان الاحتياط بتكرار العبادة المشكوك وجوبها لا يسوغ لنبه عليه من قبل الشارع، فعدم التنبيه منه يكفينا للإعتماد على جواز الاحتياط بتكرار العبادة المشكوك في وجوبها، وقد اعترف الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) بأنه لا يوجد ما يشير من قريب أو بعيد في الروايات إلى عدم جواز الاحتياط، ثم قلنا إن هذا الكلام بتمامه في الواجبات الاستقلالية، وأما في الضمنية فأيضاً الكلام الذي أوردناه في مسوغية الاحتياط يكون من باب أولى، ولذا كما سوف يأتينا بعض من منع الاحتياط قبل الفحص أجازه في الواجبات الضمنية، تم.

أما الموضع الثاني فهو الاحتياط في مورد العلم الإجمالي، كما إذا علمنا بأن القبلة إلى جهة من إحدى الجهات الأربع، أو علمنا بأن أحد الثياب العشرة، عندنا ثياب عشرة، واحد منها طاهر، وبالتالي يجب علينا أن نصلي في الثوب الطاهر مع فقدان الماء، مانقدر نطهر، خلوها حتى تصير المسألة أوضح لكم، فهل يسوغ لنا تكرار العبادة أربع مرات إلى الجهات الأربع، عشر مرات بالثياب العشرة أو لا؟ أو لابد أولاً من الفحص عن الثوب الطاهر من العشرة، وبعد اليأس وعدم المعرفة للطاهر من العشرة يسوغ الاحتياط حينئذٍ، ولابد من الفحص عن جهة القبلة، وبعد اليأس عن الظفر بها يسوغ لنا الاحتياط.

الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) مال هنا، ما جزم، صار عنده ميل، مال إلى المنع من الاحتياط بسبب كلام سيأتينا بعد قليل كلام له، وهو أن بعض صور الاحتياط يلزم منها اللعب بأمر المولى، الذي يراه يقول هذا ما جاء يحتاط جاء يلعب، بعض الصور ما فيه لعب بأمر المولى، ولكن بعض الصور.....

.....

راح يأتينا، آجيء به قبل أن يجئنا المطلب؟ 

...

لا، قليل، ليس كل....

قال: بما أن بعض الصور يلزم منها اللعب بأمر المولى فالقول بالمنع من الاحتياط في محله قوي، قلت: لماذا لا يسوغ الاحتياط في بعض الصور التي لا يلزم منها اللعب، يقول: لأنه ما فيه فرق بين الصورة التي يلزم منها اللعب والصورة التي لا يلزم منها اللعب، ما نقدر نفرق، بأي موجب نقول في هذه الصورة التي لا يلزم منها اللعب بأمر المولى يسوغ الاحتياط والصورة التي يلزم منها اللعب بأمر المولى لا يجوز؟ تحكم يقول، فلذلك نمنع من الاحتياط في الصورتين، عرفنا ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟
أما المثال الذي قلنا سيجيئنا حتى تتضح لكم الصورة، الآن قلنا: الصلاة إلى أربع جهات، نحن لا نعرف القبلة، هذا جاء بها هذه الصورة، نفسه الشيخ الأنصاري جاء بها، قال إذا عندي أنا ثياب خمسة واحد منها طاهر.....اسمع يامن تريد المثال! انظر إلي!

....

لا، قال مائة صورة، أربعة وفي واحد ثوب طاهر من خمسة، خمسة في أربعة كم؟ عشرين، وقال عندنا أيضاً ما يصح السجود عليه واحد من خمسة، فاضرب أيضاً عشرين في خمسة يصيرون مائة صورة، يقول إذا رأوك تصلي صلاة الظهر أو صلاة الصبح مائة مرة ماذا يقولون هذا؟ يقولون بالحساوية هذا خبل، ألا يقولون عندنا؟ يعني خبل بمعنى مجنون، لعلها عربية....

...

لا، بعضهم يتمكن ماشاء الله صلاته سريعة، لعله موجود في العربية، هذا جاء بآية قرآنية، تبين أنها صحيحة، لغتنا ما شاء الله فصيحة...

إذاً الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول: أميل، ما قال أميل هكذا، لكن لأن الماتن عبر عنه أنه مال، فنعبر يعني ما تحت السطور مثلما نقول، أميل إلى ترجيح المنع من تكرار الاحتياط في العلم الإجمالي، نعم، وأيضاً، سيرة العلماء، ثابتة على عدم تكرار العمل مع ثبوت الطريق الشرعي، إذا أنت ممكن تعلم بالطريق الشرعي تروح تكرر العمل؟ روح أعرف الطريق الشرعي أولاً الدليل قبل تكرارك للعمل، العلماء لماذا سميناهم علماء؟ لأنهم يروحون يتعلمون ويعرفون ويعملون بعلمهم، فإذاً لا يقعد يكرر العمل، لأن ديدن العلماء العلم، فإذاً استمرت سيرة العلماء على عدم التكرار، تكرار العمل بالاحتياط، وأيضاً، نحن قلنا عندنا دليل سميناه دليل الانسداد، في باب الظن، من الأدلة الدالة على حجية الظن المطلق، وليس الظن المعتبر بدليل شرعي، يقول الشيخ الأنصاري (يرحمه الله): سيرة العلماء قائمة على العمل بالظن المطلق، بعد تمامية مقدمات دليل الانسداد ولا يحتاطون، لأنه يصير دليل، خلاص بعد يحكم العقل بحجيته، طيب، ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على عدم مسوغية الاحتياط في موار العلم الإجمالي بالتكليف، يقول: انظر، هناك أدلة مرت عندنا في الوجه السابق، الذي قلنا يفيدنا، راح يجيئنا أنه يفيدنا، هذا هنا، الوعد نفي به هنا، تلك الأدلة التي شرحناها صارت مفيدة لنا هنا....

الدليل الأول: أننا مع الاحتياط، تكرار العمل أكثر من مرة، ما نقدر نعلم بنية الوجه، لا ندري أي صورة هذه من الصور هي الواجبة المأتي بها؟ الصورة رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، وبما أن نية الوجه معتبرة، فلا يحصل الإمتثال، هذا واحد.

الدليل الثاني: ما أوردناه عن المحقق النائيني، من أن مراتب الامتثال أربع، أولاً العلم التفصيلي، وثانياً الإجمالي، وثالثاً الظن، ورابعاً الاحتمال، وبما أنه ما فحصنا، ماحصلنا العلم أولاً، في المرتبة الأولى، فكيف يسوغ لنا أن ننتقل إلى المرتبة الرابعة؟ بالتكرار حتى نحصل، على نحو الاحتمال نأتي بكل واحد، حتى نظفر بأن المأتي به هو المأمور به، نعم، يقول: كلا الوجهين اللذين تقدما ناقشناهما بشيء من البيان والتفصيل، لا دليل على اعتبار نية الوجه، ولا دليل على وجود مراتب أربع لامتثال التكليف، فإذاً لا دليل المحقق النائيني صحيح، ولادليل من قال بلابدية نية الوجه صحيح، ماذا باقي بعد عندنا؟ 
الدليل نمرة ثلاثة: وإن كانت غير عربية ولكنها مستخدمة عندنا في الأحساء، ويقولون الغلط المشهور أحسن من الصحيح المهجور....

فنمرة ثلاثة ما هي؟ اعتبار الجزم بالأمر في التقرب المعتبر، نقول: كيف تقدر تتقرب بهذه الصور التي تريد تكررها وأنت غير جازم بأن الله أمرك بهذه الصورة التي تأتي بها؟ وقلنا: إن المقربية تتوقف على الجزم بأمر المولى، يقول: هذا بعد الوجه حتماً لا يفيدنا، لماذا لايفيدنا؟ لأننا نجزم بوجود أمر للمولى، في صور العلم الإجمالي نجزم، على كلٍ، فإذاً الوجه نمرة ثلاثة لايفيدنا، فالوجوه، لا رقم واحد، ولا رقم اثنين، ولا رقم ثلاثة، تبين أن هذه الأدلة التي تقدمت لا تدلل على بطلان العبادة وعدم صحتها المأتي بها مكرراً في صورة العلم الإجمالي، يعني أنا الآن علمت بأن القبلة إلى، أعلم أن القبلة إلى أحد الجهات، أقدر أفحص، قلت له: خلني أصلي إلى الأربع جهات، ماذا فيها؟ خلني أصلي، وصليت، بدل مثلاً ما أمشيء لي عشر دقائق وأروح أرى واحد وأقول له: أين القبلة؟ ألا يقال السؤال ذل ولو على قارعة الطريق، قلت أنا: لماذا أسأله، ما يحتاج أسأله، أصلي إلى الأربع الجهات، وصليت، قال لي واحد: كيف صليت؟ قلت له: إلى أربع الجهات، قال: باطلة صلاتك، كيف باطلة؟ قال: كان أولاً تسأل، فإذا لم يعلم ذاك المسؤول عن القبلة، لأنه أصلاً ما كان مسلماً ولا يدري، ولا في تلك الأيام (جي بي إس) يحدد لك القبلة بالدقة، ولا مساجد ولا شيء، أنت في متاهة مرة واحدة، في بر، في مفازة، فقلت أفضل طريق تصلي إلى يمك وواحد فقط من بعيد، تبين أنه حتى ما يصلي، ما يعرف القبلة، لكنك أنت ما رحت سألته حتى تعذر عليك، قبل أن تسأله، على كل، صليت إلى أربع الجهات، باطلة صلاتك أو غير باطلة قبل السؤال؟ بناءً على هذا الرأي نعم الصلاة تكون باطلة، لأنه قلنا ماذا؟ سيرة العلماء، سيرة انتبه، العلماء، لما نقول سيرة العلماء يكون تهتز لهذه السيرة، بعد أكثر من سيرة المتشرعة، الذين ديدنهم ماذا؟ البحث والتنقيب والفحص والتحليل والسبر وما إلى ذلك، سيرتهم قائمة على عدم مسوغية الاحتياط مع التمكن من الفحص....

يقول: كل الأدلة إذاً أبطلناها، ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا شيء، وهو دليل الشيخ الأنصاري الذي ذكرناه قبل قليل، انظر ماذا يقول الشيخ الأنصاري! المشكلة في أن الذي يحتاط في بعض الصور لما يراه العرف بالخصوص،أي عرف؟ عرف المتدينين، الناس الأتقياء الصالحين، يرونه قاعد يصلي، الله أكبر والله أكبر، ماذا تفعل؟ قال: أصلي، كم صلاة تصلي؟ فقط صلاة واحدة عليك، صلاة الصبح، قال: لا، أنا سأصلي مائة مرة، يقولون له: أنت ماذا قاعد؟ تتلاعب بأمر المولى، طيب، يا شيخنا الأنصاري مثل الصورة التي قلناها، أربع جهات إلى القبلة ما يدري عنها، وعنده خمسة ثياب، خلها له أزيد، عنده عشرة ثياب، حتى يصير كم؟ مائتين صلاة، لأن مائة صلاة يمكن في واحد نشيط ويقدر، لا، مائتي صلاة، وهو صلاة العصر ليس الصبح، وقاعد يصلي مائتي مرة، ماذا تفعل؟ قال: والله أحتاط، قالوا له: أنت لم تجيء تحتاط، جئت تتلاعب بأمر المولى…

…..

والله عاد ما أدري، لأنها هي ركعتين تصير لأنه قلنا مسافر في متاهة، لا يشتبه عليك المطلب…..لما قلنا كذا، لا يخفى عليك، المطلب سهل….

فقلنا: مائتي صلاة، يقول: قد قائل يقول للشيخ الأنصاري ماذا؟ يقول له: نعم، ولكن في بعض الصور يلزم التكرار بأمر المولى، أما إذا صار مثلاً، بس هو مشتبه إلى القبلة، أربع صلوات، لا يقولون له: لعبت بأمر المولى، يقول: لا تشكل عليّ بهذا الإشكال، بما أن بعض الصور فيها تلاعب بأمر المولى، فما فيه فرق، يصير الجميع من وادٍ واحد، عرفنا؟

الماتن يريد يناقش هذا الدليل للشيخ الأنصاري، يقول: يعني هذا الدليل الذي أورده الشيخ الأنصاري بما أنه من الشيخ الأنصاري، قليلاً ما إذا الواحد سمع دليلاً، والذي أورده الشيخ الأنصاري يقع في حيرة، يقول: صحيح هذا الكلام يعني ما يمكن أن نحتاط في موارد العلم الإجمالي بتكرار العبادة لأنه يلزم منه التلاعب بأمر المولى، طيب، يقول: أولاً: تقول لي مائة صلاة أو مائتي صلاة ولا يحتاطون المتشرعة، نعم لا يحتاطون المتشرعة، نحن معاك يا شيخنا الأنصاري، ولكن لا يحتاطون ليس لأجل أنه لعب بأمر المولى، لأنه كما قال الشيخ فيه صعوبة، .....مشكلة، الواحد قاعد بس هو ما عنده شغل الواحد، كله قاعد يصلي؟ صعبة هذه، فيها صعوبة، فيدعون الاحتياط بتكرار العمل المستلزم لتكراره مرات كثيرة لأجل ماذا؟ صعوبته لا لأجل عدم مسوغية الاحتياط، وأين هذا مما قلته أنت، يعني نحن لابد أن نحن نعرف المنشأ لتركهم للاحتياط، أنت تدعي أن المنشأ ما هو يا شيخنا الأنصاري؟ اللعب، نحن نقول لا، ترك ترك الاحتياط هذا مائة لأنه ماذا؟ صعوبة....
طيب، ناقش لنا أيها الماتن اللعب بأمر المولى، لو افترضنا أنه يلزم اللعب، يقول: ما هو مرادك أيها الشيخ الأعظم من اللعب؟ ماذا تريد باللعب؟ اللعب بعد مفهومه واضح، يعني أمر ماذا؟ عبثي لا قيمة له، لا يترتب عليه أي فائدة، الذي يلازم الاستهانة بأمر المولى، قصدك هكذا يعني، أن هذا الرجل الذي جاء يحتاط ويكرر العمل أربع أو عشر مرات، يعني جاء يستهين بأمر المولى؟ بالعكس نقول لك يا شيخنا، هذا رجل ليس فقط صالحاً، إلا صالح مائة في المائة، لأنه جاء حريص على امتثال التكليف على طبق ما أمر به المولى، فنمنع أن يكون هذا العمل يلزم منه الاستهانة بأمره تبارك وتعالى، بل ندعي العكس، يلزم منه تعظيم المولى، أنه جاء ماذا؟ يريد مائة في المائة أن يمتثل...

إن قلت: نعم نعم نعم، اللعب أريد به أنه يعني ما يترتب عليه غرض عند العقلاء،هذا اللعب، العمل الذي لا يترتب عليه الغرض العقلائي، العقلاء عندهم ماذا؟ عندما يأتي بأي عمل تسأله لماذا؟ يقول: للغاية الكذائية، لماذا؟ يقول: لما يترتب عليه من فائدة، هكذا، ولكن هذا يكرر، ما فيه فائدة ولا عائدة لهذا العمل الذي يكرره المكلف مائة مرة، نقول لك: أولاً نناقش، من قال إنه لا تترتب فائدة بتكرار العمل؟ يكفي هذا الجزم والاطمئنان أنه بعدما خلص العمل مائة مرة قال: الحمد لله، رافع يديه مبتهلاً بالثناء على الله: إلهي لك الحمد أن وفقتني لامتثال هذا التكليف على نحو الجزم والحتم مائة بالمائة، هذا غرض أو ليس بغرض؟ 
....

طبعاً إذا الإنسان يصير في حالة الإطمئنان واليقين، هذه الحالة النفسية، رضا النفس عن العمل المأتي به، أنه يتيقن، فهذا من أعظم الحالات التي العقلاء يرتبون عليها الآثار....

ولو فرضنا، إفرض ما عند العقلاء لا يترتب عليه غرض، نحن ماذا علينا من العقلاء؟ علينا يترتب عليه غرض شرعي، الشارع، أنا أريد أمتثل أمر الشارع، العقلاء افرض قالوا لي: والله لماذا تكرر؟ روح افحص أول شيء، أنا ما عليّ منهم، لأنه أنا هدفي أمتثل أمر المولى، ثم نقول لك: يا شيخنا الأعظم شيئاً....

التفت لنا شيخنا الأعظم، الآن هو مات، ولكن يلتفت لنا في عالم البرزخ، هو يسمع الآن ماذا نقول...
....

ملكوت الأرواح نعم...

الشيخ الأنصاري يقول: نعم أسمع ما تقولون، تفضلوا ناقشونا ناقشونا، نقول له: اسمع يا شيخنا الأعظم أنت لماذا جئت بمائة صورة وقلت في هذه المائة صورة يلزم التلاعب؟ يعني معناه أنه في بعض الصور يلزم التلاعب، تالي قلت: نعم، التفريق بين الصور التي يلزم منها التلاعب وعدمه تحكم، نقول لك: ليس بتحكم، بعض الصور قد يلزم منها التلاعب، لكن من قال لك أن الاحتياط يأتي به المحتاطون في الصور التي يلزم منها التلاعب، أصلاً ليس ديدن الذي يحتاط يأتي في الصور التي يلزم منها التلاعب، الكثيرة التي قد تضيع نفس الوقت، لا، الاحتياط بالمقدار المتعارف المعتبر، أنت جاي تعجزنا صورة مائة مرة، أصلاً هذا خروج عن محل كلامنا يا شيخنا الأعظم، رأيتم كيف؟ نقول له: والدليل أنك جئت لنا بصورة صعبة، قلت: هذه الصورة لا يحتاط فيها الناس، نعم نسلم وإياك، لكن ليس هذا مورد كلامنا، نحن جئنا بمائتين بعد أزيد، حطينا عشرة وليس خمسة الرقم الذي أنت جئت به، صح في بعض الصور، وتقدر تخليه أربعمائة، تقول ضرب عشرين، وكلهم طبعاً شبهات محصورة وعلم إجمالي منجز، ولكن حتماً في هذه الصور الاحتمالات تكثر، العقلاء لا يحتاطون فيها، نعم، لكن العقلاء، انظر، يحتاطون في موارد الشبهات الحكمية للوصول إلى اليقين، وهذا ديدنهم، ديدنهم ذلك، ولذلك إذا كان عندي أربع جهات، وأنا يمكن مثلاً أركب السيارة وأسأل، أروح عشر دقائق، أقول لماذا أركب السيارة وأضيع لي عشر دقائق، فلأحتاط، أحتاط وأصلي إلى أربع جهات، وهذه صلاة، ما شاء الله، أنا متقرب إلى الله تبارك وتعالى (وأينما تولوا فثم وجه الله) والله يثيبنا الأجر على قدر المشقة، وأفضل الأعمال أحمزها، أليس كذلك؟ وذلك أنت تجيء لنا بصورة ثم تريدنا أن نحن نلتزم بكلامك، نمنع أيها الشيخ الأعظم، حصر الدليل، يعني دليل المنع من الاحتياط، في الصور التي يلزم منها التلاعب، نسلم أنه بعض الصور حتى نحن نقول يلزم منها التلاعب، ولكن ليست هي مورد كلامنا، انتبهنا؟

ولذلك انظر ماذا يقول له الماتن، يقول له: نحن نفرق بين الاحتياط بأربع صلوات إلى الجهات الأربع فنقول يسوغ، ونمنع في بعض الصور عن مسوغية الاحتياط فيما إذا استلزم اللعب بأمر المولى أو التعب أو أنه تضييع الوقت وما إلى ذلك، وهذه ليست الموارد التي نحن نتحدث فيها، كأنما تقول لواحد مثلاً: إذا رأيت شخصاً سلم عليه، قال لك: نعم،هذا يلزم أني أسافر إلى مسافة بعيدة حتى أراه وأسلم عليه...

من قال لك: سافر إلى مسافة بعيدة؟ إذا رأيته سلم عليه، حتى تحط لي فرض يلزم أنه....إن رأيته سلم عليه، إن صار عندك مكنة على حسب الطرق المتعارفة سلم عليه، واضحة لنا الفكرة؟ طيب...

ولذلك نقول: العقلاء يسوغون ويصححون الاحتياط في الصور الطبيعية المتعارفة التي على وفق المسار العقلائي، ويمنعون من الاحتياط الذي يلزم منه العسر والحرج والصعوبة والتلاعب بأمر المولى...

إن قلت: باقي عندنا شيء بعد ما ذكرته، وهو الإجماع المدعى عن الرضي والمرتضى وعن غيرهما بعد، نعم، فيه إجماع، بل في هذا الخصوص، خصوص هذه المسألة، موارد العلم الإجمالي أدعي فيها الإجماع، بين الأصوليين على عدم تكرار العمل حتى يتيقن المكلف من أنه امتثل ما أمر به....

يقول: نحن مر علينا أن الإجماع ينقسم إلى قسمين: 

مدركي وغير مدركي...

ونحن الآن بعد أن قرأنا هذه الأدلة، وعرفنا أن بعض العلماء تأثر بها كالشيخ الأعظم والمحقق النائيني وبعض كبار الأصوليين، كلهم تأثروا بهذه الأدلة، فلعل من أجمع على المنع من الاحتياط كان ناظراً إلى هذه الأدلة، ليس أنه إجماع كاشف عن قول المعصوم عليه السلام بأنه لا يسوغ لنا أن نكرر العمل العبادي في صور العلم الإجمالي، وهذا ما يفيدنا هذا الإجماع المدركي....

فنرجع إلى ما قلناه فيما تقدم، ماذا قلنا فيما تقدم؟ أننا نستطيع التمسك بالإطلاقات اللفظية إذا شككنا في جواز الاحتياط، نقول الأصل جواز الاحتياط....
وأيضاً وإذا قلنا ما نقدر، إطلاقات مقامية، وهذا يكفينا للاعتماد على جواز التكرار...

بقي دليل للمحقق النائيني، ولكن لو أتينا به ما نقدر نطبق....

.....

نعم، لأنه يقول في بعض الأحيان هذه الصغريات توجب الغطش والإبهام والتشويش على المتعلم، فأنا مضطر يقول، لأنه يجيئون لي بصغريات، يقول أنا مضطر أناقش هذه الصغريات...

....

لا، التلاعب متى يصدق عليه تلاعب؟ 

التلاعب إما عند العقلاء أو عند المتشرعية....

....

لا، هذا الغرض...

...

صح، نحن قلنا، هذا الصحيح هذا الكلام، هذا فيه غرض أو ما فيه غرض؟ الغرض إحراز الواقع، قد يكون الطريق ظني هذا، قد أنا أكثر ما أحصل عليه رواية، وأنا أريد الواقع، ولا أريد رواية، في بعض الأحيان، مسوغ أو ما فيه؟ فيه مسوغ للاحتياط...

...

لا، كلام الماتن زين يعني ما فيه شيء....

....

لا، زين ما فيه شيء، على كلٍ..

الموضع الثاني: الاحتياط بالتكرار في موارد العلم الإجمالي بالتكليف الاستقلالي، وقد اضطرب كلام شيخنا الأعظم، وفي النهاية مال إلى المنع....

يعني قال: أنا لا أدري هنا، قليلاً كذا، والأدلة كذا، والإجماعات كذا، لكن أرجح المنع، يعني كأنه رجح المنع، عرفنا الميل ههنا؟ ترجيح المنع، والترجيح يصير يلزم منه التعيين في هذا المقام، لأنه يصير عبادة وفي مقام أنك ستحتاط وكذا، يصير لابد تفحص....

وحكي عن بعض أن هذا متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء، ما تقدر تحتاط في موارد العلم الإجمالي، تصلي إلى أربع الجهات، أول افحص قبل الإتيان بالصلاة أربع مرات، وأصر على ذلك المحقق النائيني، واستظهر الشيخ الأعظم أن السيرة العلمائية، سيرة العلماء، ترى هذه أقوى من سيرة المتشرعة، نعم، السيرة العلمائية، جارية على عدم الإتيان بالعمل به مكرراً، مع الإمكان من الفحص والوصول إلى طريق شرعي إلى الحكم، ولو كان هذا الطريق الشرعي ماذا؟ ظناً مطلقاً، بناءً على تمامية مقدمات الانسداد، فضلاً عما لو أمكن برواية معتبرة أو أصل عملي...

وقد يستدل على المطلب بنفس الأدلة المتقدمة التي قلنا إنها مفيدة لنا، مثل: لابدية نية الوجه، أو كون الإطاعة التفصيلية متقدمة على الإطاعة الإجمالية، وقد أجبنا عن كلا الدليلين، هذا الثاني دليل المحقق النائيني، وأما ما تقدم أيضاً من اعتبار الجزم بالأمر لأنه لولا الجزم لما أمكن حصول القربة في العبادة، فهذا لا يفيدنا هنا، لماذا؟ للعلم بوجود أمر غير أنه أمر إجمالي، وإن لم يعلم حين العمل بانطباقه على المأتي به، ولكن نعلم بوجود أمر إجمالي، صح الله أمرنا أن نصلي، ولكن لا ندري، إلى القبلة، القبلة أينها؟ هذه المشكلة...

ولذا ذكر شيخنا الأعظم في كيفية النية مع التكرار عند تعذر الفحص أنه يجب أن ينوي، انظر كيف ينوي، إذا أنا لا أدري، ينوي بكل طرف من الأطراف حصول الواجب به وبزملائه، به أو بزملائه، تقرباً إلى الله، يعني ممكن تصير هذه النية هذه، في بعض الأحيان تصير النية طويلة مثل القطار، عرفنا؟ يعني أقول: آتي بهذا العمل إن كان هو المطلوب أو بزميله إن كان المطلوب، ما يخالف هذا لا يضر في النية، لأن القصد هو أن أتقرب إلى الله، والله يعلم بقصدي، ولذلك قال بعض الأعاظم (رحمه الله) إنك ممكن أن تقصد امتثال الأمر الواقع الذي ينطبق على أكثر من شيء....

أو بصاحبه تقرباً إلى الله تعالى، واعتبار العلم بتحقق الامتثال حين العمل وتمييز الواجب عن غيره...

قلنا: هذا لا دليل عليه مثل نية الوجه، قلنا أيضاً ذكر أنه لابد أن يتميز حين العمل، التمييز مثل نية الوجه، قلنا أيضاً هذا ما فيه دليل عليه، يعني أنه لابد هذا الفرد الذي آتي به هو الواجب دون الثاني، هذا ما فيه دليل عليه، أبطلناه، أنه مثل نية الوجه...
وأخرى بما ذكره أيضاً الشيخ الأعظم في خصوص المقام من أن التكرار أجنبي عن سيرة العلماء وأجنبي عن سيرة المتشرعة، وأيضاً ويلزم منه التلاعب بأمر المولى، انظر المثال: من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة، بأن صلى في موضع تتردد فيه القبلة بين الجهات الأربع، وعنده خمسة أثواب واحد منها طاهر، ساجداً على خمسة أشياء، واحد منها يصح السجود عليه، فيصير كم؟ مائة، مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلاً باجتماع الشروط الثلاثة، جهة القبلة وطهارة الثوب وما يصح السجود عليه، يعد في العرف والشرع لعباً بأمر المولى...

إن قلت: فلنفرض أن هذه الصورة التي يعد فيها تلاعب باطلة، لكن في بعض الصور لايعد في العرف...

قال: هذا تحكم، كل الصور من وادي واحد...

وفيه: أن مجانبة المتشرعة للتكرار ناشئة من صعوبته، وليس كما قلت من أنه تلاعب، لا من ارتكاز متشرعي على عدم مشروعيته، ولذا قد يقدم المتشرعة على التكرار مع وجود صعوبة في التكرار، من دون استنكار، فلا تكون سيرتهم دليلاً على المنع، هذه الصورة التي أنت أوردتها صعبة الواحد يجيء يصلي مائة مرة، فيتركونها ليس لأجل أنها فيها تلاعب، للصعوبة، وأما التلاعب الذي قلت به أيها الشيخ فإن أردت به ما يساوق الاستهانة بالأمر، نمنع جداً جداً نمنع، هذا ما يستهين بالأمر، جاء يعظم المولى، وإن أردت به أيها الشيخ الأعظم ما يساوغ عدم ترتب غرض عقلائي يصحح العمل، نقول لك: ليس العقلاء الذين يعلمونا، نحن نعلم العقلاء، نحن ننطلق من تكاليف الشرع، هؤلاء عندهم العقلاء، قال ماذا أنت قاعد تكرر، رح ابحث عن الرواية وخلص نفسك، أقول لهم: لا، أنا ليس قضية الرواية، أنا ليس فقط أنظر إلى هذا العالم، أنظر إلى عالم النفس الأمري والواقع، حتى أتيقن بالإتيان بالتكليف المكتوب في اللوح المحفوظ.....

.....
لا، عاقل، لكنه بالإضافة إلى العقل عنده دين، يعني قال له الشارع أنت ممكن تمشي على طبق العقلاء، قال له: لا، أنا أزيد، أريد أمشي أزيد، أريد أتيقن بالتكليف المأتي به على نفس ما كتبه جبرائيل في اللوح المحفوظ، إذا كان جبرائيل هو نفس الكاتب وليس ميكائيل، أنا لا أدري أي واحد يكتب....

....

على أنه لا يلزم فيما لو كان له غرض عقلائي مصحح للتكرار، كصعوبة الفحص، في بعض الأحيان لو قلت: رح افحص، صعب عليه يفحص، يحتاج يبحث وينقب، ويحتاج ماذا؟ ينقب ويبحث...

أو إصابة الواقع كما في غالب الشبهات الحكمية، حيث إن الفحص فيها بعد ما يوصل إلى اليقين، يوصل إلى الظن، تحصل رواية، يقول لك: أنا لماذا أحصل ظناً، وأنا بإمكاني أكرر العمل حتى أحصل على اليقين، فيصير مسوغاً....

وإن أمكن به معرفة مؤدى الحجة، وكذا في بعض الشبهات الموضوعية أيضاً....

ومنه يظهر الفرق بين الصلاتين ومائة صلاة، فإن صعوبة المائة لا تصحح الإقدام عليها عند العقلاء إلا لغرض مهم مهم جداً، وسهولة الصلاتين تصحح الإقدام عليها لأدنى غرض، لأنه سيحتاط مرتين بإتيان العمل ما فيه مشكلة عنده.

وأما الإجماع المدعى الذي تقدم عندنا، أولاً نقول إن هذا نعم، عدم ثبوته بنحو معتد به، لأن نحن ناقشنا أصلاً ماذا المراد به، المراد به كذا، المراد به كذا، أكثر من مرة، وأيضاً يعني قد لا ينطبق على محل كلامنا، ثانياً نحتمل لوجود مدرك له، هذا ليس إجماعاً كاشفاً عن حجة....

لم يتضح كونه إجماعاً تعبدياً لقرب استناده إلى بعض الوجوه المتقدمة التي عرفت وهنها، فلا مجال لرفع اليد عن مقتضى الأدلة التي ممكن التمسك بها كالإطلاق اللفظي أو المقامي أو الأصل على ما تقدم تفصيله في الموضع الأول....

يعني كيف الأصل؟ يعني ممكن أن نحن نشك في تعيين ال....فنتمسك بأصالة البراءة وأنه يجوز لنا أن نحتاط وتكرار العمل أكثر من مرة....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
